كان كلامنا المتقدم في بعض الثمرات المترتبة على استصحاب الكلي من القسم الثالث، وقلنا: إن هذه الثمرات عليها بعض الإشكالات، بعد ذلك أشار الماتن إلى وجود تتمتين أو بحثين يلحقان بمبحث الثمرات ـ إذا صح التعبيرـ، الأمر الأول: أن القول بعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث لا يمنع من جريان الاستصحاب في المسبب إذا احتملنا وجود سبب آخر غير السبب المتيقن، وقد مثلنا له فيما تقدم بالحرارة كمسبب، وقلنا: إن الحرارة قد يكون لها أكثر من سبب، يعني أكثر من علة، الشمس نتيقن بأنها هي السبب للحرارة، ونرى أثراً لهذا السبب، ثم تغرب الشمس وتكون الحرارة باقية مستمرة، يعني لا يقال بأن زوال السبب معناه الانتفاء للمسبب، إذ نحتمل وجود سبب آخر غير السبب الأول، وأصولاً نحن ما ننظر إلى سببية السبب بقدر ما ننظر إلى استصحاب المسبب، فإذن كل النظر وجهناه إلى المسبب، فنستصحب الحرارة، مع علمنا بغروب الشمس وارتفاعها، لكن ذلك لا يضير في صحة استصحاب المسبب.
بعد ذلك أيضاً، وقلنا إن هذا الكلام فيه تأمل طبعاً، واضح أنه ليس من استصحاب الكلي، كما هو واضح، ليس من استصحاب الكلي القسم الثالث، لأن استصحاب الكلي القسم الثالث يعني يغاير هذا من حيث الدقة، كما أشرنا بالأمس.

وقلنا: إن هذا المطلب يمكن أن يكون أو يمكن أن نطبقه على من عقد على امرأة بعقد منقطع، ثم شك أنه بعد انتهاء أمد العقد مباشرة حدث سبب آخر أم لا؟ وهو ماذا؟ العقد الدائم، فهل يسوغ لنا استصحاب المسبب الذي هو استمرار الزوجية؟ قيل نعم يسوغ ذلك، يجوز لنا أن نستصحب المسبب، وقيل لا يجري، لماذا؟ لوضوح أنه لابد من انتهاء العقد الأول ثم تجديد عقد جديد، يعني وجود سبب جديد لنتيقن ببقاء الزوجية، لأننا نعلم أن الزوجية كأثر، كمسبب ترتبط بالعقد الأول، وبعد انتهاء أمده ومدته فاستصحاب الزوجية يحتاج إلى ماذا؟ بل نتيقن بارتفاع هذه الزوجية بانتهاء أمد العقد، ونشك في حدوث السبب الثاني، ومن الواضح أن الأصل عدمه...

المحقق العراقي (يرحمه الله) حاول أن يبين لنا أن استصحاب الزوجية لا يجري لوجود حيثية أخرى، ما هي هذه الحيثية؟ يقول اختلاف المسبب، الكلام لا يرجع إلى اختلاف السبب، لأن الزوجية مختلفة، بمعنى أن الزواج المنقطع هو سنخ زواج يغاير الزواج الدائم، ولذلك إذا شككنا في وجود عقد جديد دائم، لا يجوز لنا أن نستصحب تلك الزوجية المتيقنة بالعقد المنقطع، لماذا؟ لأن أثرها يختلف في السنخ، ذاك زواج محدود، ما تترتب عليه بعض الآثار، وهذا زواج دائم يغايره في الآثار، كلام من؟ المحقق العراقي، والماتن (يحفظه الله) يقول: ما أفاده المحقق العراقي ليس في محله، لأنه لا فرق بين الزوجية الآتية من العقد المنقطع والزوجية الآتية من العقد الدائم، كلاهما زوجية، واختلاف بعض الآثار كالإرث مثلاً وعدمه لايغير في حقيقة الزوجية، وتصور المحقق العراقي بأن الزوجية الآتية من العقد الدائم هي سنخ زوجية مغايرة للزوجية الآتية من العقد المنقطع، هذا تصور بعيد تمام البعد عن الواقع، فالصحيح لعدم جريان استصحاب الزوجية عند الشك في وجود السبب الثاني، يعني استصحاب الزوجية كمسبب، ما هو الصحيح؟ الصحيح هكذا، نقول إن السبب الأول نتيقن بارتفاعه ونشك في حدوث السبب الثاني، وبما أننا لابد أن نتيقن بوجود برهة زمنية لحدوث العقد الثاني، يعني الزوجية ارتفعت في ذيك البرهة، فنشك في تحققها مرة ثانية بسبب العقد الثاني، فالأصل عدم تحقق العقد الثاني، والأصل أن الزوجية متيقنة الانتفاء أيضاً بارتفاع أمد العقد الأول، فكان ينبغي على المحقق العراقي (يرحمه الله) أن يأتي بالكلام الذي أتينا به نحن، لا أن يذهب إلى القول بعدم جريان الاستصحاب، باعتبار اختلاف سنخية الزوجيتين، واضح الرد على المحقق العراقي؟ نعم...

وذلك يقول:  وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس الله نفسه الشريفة) من أن الشك في مثل ذلك في تجدد فرد آخر من المسبب - كالزوجية الدائمة - لا في بقاء الفرد المتيقن...

لأنه ماذا عندنا؟ سنخ زوجية متيقنة قد ارتفعت، ونحن الآن ماذا نريد نستصحب؟ نستصحب الزوجية المغايرة...

 لتعاقب السببين الذي هو محل الكلام.

 ففيه: أن حقيقة الزوجية الدائمة ليست مباينة لحقيقة الزوجية المنقطعة، كما أن أفراد الزوجية الدائمة والمنقطعة ليست متباينة في حقائقها، ومع اتحاد سنخ الأثر المسبب، وعدم تخلل العدم بين أجزائه...

لكن نحن قلنا يتخلل العدم، لأن نحن نحتاج إلى سبب آخر، لو افترضنا أنه ما يتخلل العدم، يسوغ الاستصحاب أو ما يسوغ؟ يجوز، لكن نحن ما سلمنا بأنه ما تخلل العدم، لأنه قلنا بانتهاء أمد العقد المنقطع ارتفعت تلك الزوجية المؤقتة، ونحتاج إلى إحداث عقد، إيجاد سبب جديد لترتيب آثار الزوجية، يعني الزوجية مع آثارها، وبما أننا نشك في حدوث العقد الجديد، فالأصل عدمه....

ومع اتحاد سنخ العرض، يعني الذي هو المسبب، الأثر، وعدم تخلل العدم بين أجزائه يكون فرداً واحداً، لكن نحن قلنا ما فيه، هذا تخلل العدم، حتى لو سلمنا إن العرض واحد، حقيقة واحدة، بالإضافة إلى أن هذا أيضاً ممكن أن يدغدغ فيه أحد، لأن هذا إيش مثل؟ يعني ممكن أن يكون من قبيل الواجب والمستحب، شيئان مختلفان، في نظر العرف، في نظرنا صح هو مثلاً المدار على استمتاع كل منهما بالآخر، يعني ممكن نقول هذا الأثر وهو متحقق في كليهما، لكن ليس هذا، نحن لابد أن ننظر أيضًا إلى حيثيات الاختلاف في نظر العرف، هل هذه الزوجية مثل تلك الزوجية؟ يمكن في العرف يرى نعم، أثرين مختلفين، مسببين مختلفين، فيكون الحق مع المحقق العراقي، لكن حتى لو سلمنا بنظرية الماتن أنهما سنخ عرض واحد، سنخ مسبب واحد، الحق طبعاً في الرد ماذا يصير؟ أنه ما استمرت هذه الزوجية، نتيقن ما استمر هذا الأثر، ارتفع، ليس مثل الحرارة، الحرارة قطعاً مستمرة، فنشك في وجود السبب الآخر، نقول ما يضر، ما يضيرنا وجوده أو ارتفاعه....

 لا أفرادا متعددة متباينة لا يكون أحدها بقاء للآخر كي يمتنع الاستصحاب، فالمقام نظير الحركة والحرارة...

يعني هو يقول، يصر الماتن على أن الزوجية هي سنخ أثر واحد، لا اختلاف فيها، فلو قلنا بإمكان مثلاً أن الإنسان، لو قلنا طبعاً هذا غير صحيح، لكن لو قبلناه، أن الإنسان بإمكانه أن يعقد عقداً دائماً في حال العقد المنقطع، لأمكن جريان الاستصحاب، لأنه سنخ أثر واحد....

فالمقام نظير الحركة والحرارة، شوف الحركة، ممكن المحرك يصير أنا، ممكن المحرك يصير أنت، ممكن المحرك تصير الآلة، لكن الحركة هي ماذا؟ يعني أثراً واحداً، مسبباً واحداً، وكذلك الحرارة ممكن أن تحدث من الشمس، وممكن أن تحدث من المنار، وممكن أن تحدث من الحركة...

 المستمرتين بتعاقب الأسباب، أسبابهما. 

الثاني: شوف هذا البحث الثاني، وهذا أيضاً فيه شيء من اللطف، أورده المحقق الخوئي (يرحمه الله)، قال: إن المشهور أورد ثلاثة أقسام لاستصحاب الكلي، دخل زيد في الدار فخرج منها، هذا القسم الأول....

دخل حيوان في الدار، ثم لا نعلم أن الحيوان هذا طويل العمر أو قصير العمر، القسم الثاني، البق والفيل...

القسم الثالث هذا الذي تونا الآن انتهينا منه، ما ندري أن زيداً عندما دخل في الدار دخل عمرو معه أم لا؟ دخل في أثناء خروجه أم لا؟ هذه صورة، عندنا هذا قلنا القسم الثالث، وقلنا إن الأكثر قال بعدم جريان الاستصحاب فيه، قال لا، عندنا بعد قسم رابع، هذا القسم الرابع لم يلتفت إليه المحققون، العلماء لم يلتفتوا إلى قسم رابع من استصحاب الكلي، وهذا القسم الرابع كان ينبغي لهم أو عليهم أن يلتفتوا إليه لجريان الاستصحاب فيه، مثل ماذا؟ يقول: كما إذا علمنا بتحقق كليين، وارتفاع أحد الكليين، واحتملنا بقاء الآخر، كيف نحتمل بقاء الآخر؟ لوجوده في ضمن الفرد المرتفع، يعني نحتمل أنه ارتفع ونحتمل أنه باقي، يتساوى، إيش مثل؟ يقول شوف إيش مثل، يقول عندنا بعض الأشياء مجمع لعنوانين، كما إذا نحن ما ندري، دخل هذا الدار شخص أو شخصان، ثم ارتفع أحدهما، لكن ماذا نريد نرتب الأثر؟ نقول: دخل شخص أو شخصان أحدهما عالم، والثاني مثلاً قرشي، أو نبطي، أي شيء نريد نجيء به، عنوان آخر يعني...

فإذا علمنا بوجود العالم والقرشي في الدار، ثم علمنا بخروج العالم من الدار، واحتملنا بقاء النبطي أو القرشي في الدار، فهل يسوغ لنا إجراء الاستصحاب أم لا يسوغ؟ 

....

قرشي، خله قرشي، معي...

فإذن نحن ماذا نقول؟ بما أنه هنا يوجد كليان، ونعلم بارتفاع أحدهما، أحدهما زال، ارتفع، وبقي الآخر، هل الذي زال، نحن مثلاً شاكين، وعندنا أثر يترتب على وجود الكلي، عندنا نذر، إما يترتب على وجود العالم أو يترتب على وجود القرشي، فماذا نقول؟ يجوز إجراء الاستصحاب أو ما يجوز؟ يجوز إجراء الاستصحاب يقول السيد الخوئي، لماذا؟ لأن كلا ركني الاستصحاب، كل من الركنين للاستصحاب متحقق، عندنا يقين سابق بتحقق العنوانين، وشك لاحق بارتفاع أحد العنوانين اللذين نحن عندنا نذر لترتيب الأثر عليه، فيصير يقين سابق وشك لاحق، يجوز لنا أن نستصحب، يقول: والعجيب أن الأصوليين لم يذكروا هذا القسم الرابع الذي أصبح مجمعاً لعنوانين كليين، نتيقن بارتفاع أحدهما، لكن نشك المرتفع هو الذي يترتب عليه النذر، الأثر، أم لا؟ مع أنه يقول جريان الاستصحاب فيه من الوضوح بمكان...

الماتن يقول: ما ذكره السيد الخوئي (يرحمه الله) في محله، يعني من حيث جريان الاستصحاب في هذه الصورة التي ذكرها السيد الخوئي في محله، لا إشكال فيه، لكن الكلام أن هل هذا هو قسم رابع أم لا؟ الصحيح أنه ليس قسماً رابعاً، لأن ما ذكره السيد الخوئي (يرحمه الله) إما أن يرجع إلى القسم الأول في بعض صوره، وذلك يقول إذا كان الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه معيناً، وكان الشك في كونه مجمعاً للعنوانين، هنا معين، ونشك في أنه مجمع للعنوانين، ارتفع أو ما ارتفع، مثل إذا ماذا؟ دخل زيد الدار وشككنا في خروج زيد من الدار، ألا يجوز لنا أن نستصحب الكلي؟ مثله، يصير من هذا القبيل...

أو من أفراد القسم الثاني، الذي هو البق والفيل، كيف يصير؟ يقول: إذا تردد الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه بين ما ينفرد بأحد العنوانين وما يكون مجمعا لهما، حيث يتردد حينئذ بين طويل العمر وقصير العمر، بين المقطوع ارتفاعه وزواله والمقطوع بأنه باقٍ، إما نقطع بالبقاء أو نقطع... ولكن بما أنه عندنا يقين وشك، فيجري الاستصحاب..

إذن عرفنا الآن كلام السيد الخوئي الذي أورده، هل يكون قسماً رابعًا من أقسام استصحاب الكلي لم يلتفت إليه العلماء أو أنه لا، العلماء كان لديهم التفات، ورأوا انحصار الصور في هذه الصور الثلاث للكلي؟ نعم، يمكن لكل صور من الصور الثلاث بعض التفريعات، بلحاظ حيثيات ذهنية، كما هنا الآن مثلاً، هذه حيثية ذهنية جديدة، لاحظ فيها السيد الخوئي (يرحمه الله) اجتماع عنوانين كليين، لكن اجتماع هذين العنوانين الكليين بلحاظ يكون من استصحاب الكلي القسم الأول، وبلحاظ آخر يكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني...

فهو في صورته الأولى يندرج تحت القسم الأول، وفي صورته الثانية يندرج تحت القسم الثاني، يعني أن العلماء لم يغفلوا المطلب كما تصور المحقق الخوئي (يرحمه الله)، واضحة الفكرة؟ طبعاً أنتم تأملوا في كلام السيد الخوئي تشوفون أن رد الماتن عليه متين يعني قوي...

...

لا، تأملوا تشوفون رد الماتن، يعني ما عندنا صورة رابعة، حيثيات مختلفة...

...

صح، لكن الكليين ما يغير الواقع، يعني ليس تحت عنوانين، يعني أنا ألحظ الكلي بعنوانه العام، هذه نقطة الاشتباه لدى السيد الخوئي، أنه لاحظ اختلاف الكليين يوجب اختلاف حقيقة الكلي، هم لاحظوا الكلي ككلي، حتى لو عشرة عندنا من، هو يبقى كلي، معي أنت من حيث هذه الحيثية؟ يعني هم لاحظوا العنوان الكلي، العنوان الكلي سواءً كان مجمعاً لمجموعة من الكليات هو عنوان كلي، مثل عنوان الحيوان مثلاً، يجتمع فيه البلبل والصادح والباغم والصاهل والناطق، هذه الكليات لما يصير مجمعاً للشيء، يعني مجمعاً لآثار متعددة، ما يخرجه عن كونه كلياً، السيد الخوئي كان بإمعان نظره يتصور أن اختلاف الكليين يعني اختلاف في سنخ الكلي بما يحوره إلى قسم رابع، الحق مع الماتن، يقول له: هذا ما يحوره، لأنك إن لاحظته بإحدى الحيثيتين اندرج في القسم الأول، وإن لاحظته في الأخرى اندرج في القسم الثاني، تأمل معي تشوف الحق معه...

....

الثاني: ما ذكر بعض مشايخنا لاستصحاب الكلي قسما رابعًا لم يمنع من جريان استصحاب الكلي فيه، ليس ما منع، قال يجري... وقد أغفله المحققون...

وهو ما إذا علمنا بتحقق كليين وارتفاع أحدهما بارتفاع فرده، واحتملنا بقاء الكلي الآخر لاحتمال وجوده في ضمن الفرد المرتفع، لكونه مجمعا للعنوانين، أو أنه موجود في ضمن الفرد الباقي، ما ارتفع، فعندنا يقين بتحققه وشك في ارتفاعه، شك في ارتفاعه لأنه قد يكون ارتفع مع الفرد المرتفع، قد يكون باقي في ضمن الفرد الباقي....

 كما إذا علمنا بوجود العالم...

أو قولوا هذا الشكل حتى يصير بعد أوضح...

عالم نحوي وعالم أصولي نتيقن بوجودهما...

ثم علمنا بخروج العالم منها واحتملنا بقاء القرشي، لاحتمال كونه هو العالم الخارج، أو غيره الباقي، فيستصحب ...

لأنه عندنا يقين، نستصحب هذا العنوان، عنوان القرشية، لأنه كان عندنا يقين بتحققه وشك في ارتفاعه، فكما يجوز لنا استصحاب العالم يجوز القرشي، يعني يجوز استصحاب أحد الكليين الذي يترتب عليه الأثر، الذي هو النذر...

 وما ذكره المحقق الخوئي (يرحمه الله) في محله، لماذا؟ لأن المدار عندنا على اجتماع أركان الاستصحاب في العنوان الكلي المشكوك الذي هو مورد الأثر، مع احتمال بقاء الحصة المتيقنة من هذا الكلي....

طيب ما ذكره المحقق الخوئي في محله؟ يعني أغفل المحققون هذا القسم، ولم يلتفتوا إليه أم أن المحققين التفتوا إلى أنه قد تجتمع عناوين كلية، لكن اجتماع الكلية المختلفة لا يغير في الواقع شيئاً، يبقى الكلي كلياً...

 إلا أنه لا وجه لجعله قسما في قبال القسمين الأولين، بل هو من أفراد أحد القسمين، فيكون من أفراد القسم الأول إن كان الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه محدداً ومعينا، وكان الشك في كونه مجمعا للعنوانين.... 

فإذا صارت حصة خاصة، ماذا يصير؟ مثل ماذا؟ يصير مثل دخول زيد في الدار، حصة خاصة، والشك في خروج زيد من الدار، يجوز لنا استصحاب الفرد ويجوز استصحاب كلي الإنسان، هنا كذلك...

وإن كان الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه معيناً، وكان الشك في كونه مجمعا للعنوانين، كي يشك في ارتفاعه بارتفاع الفرد الآخر....

ومن أفراد القسم الثاني إن تردد الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه، بين ما ينفرد بأحد العنوانين، وما يكون مجمعاً لهما....

يعني واحد دخل فعلاً سيد وعالم، والثاني فقط عالم، لكن غير سيد، ونحن ناذرين أن نحن نقدم هدية للسيد العالم، والآن نشك أن الذي خرج هو العالم أو السيد العالم؟ فيصير السيد العالم نتيقن بدخوله في ضمن العالم غير السيد، وما ندري الذي خرج هو العالم غير السيد أو السيد العالم، فماذا يصير؟ يجوز استصحاب بقاء السيد العالم أو ما يجوز؟ يجوز، لأنه نحن عندنا يقين سابق وشك لاحق، فركنا الاستصحاب متحققان، ولكن ليس معنى ذلك كما قال السيد الخوئي بما أنهما ماذا؟ يعني لوجود عنواني كليين صار هذه صورة رابعة؟ لا، هذه صورة من الصور...

ولذلك الماتن عنده يعني فذلكة جميلة ولطيفة، يقول: لو كان تغير العناوين، كل عنوان ندرجه مثلاً، كان تتعدد الصور، يعني ما يحتاج بعد يقول السيد الخوئي كذا، يعني كل صورة جديدة نجيء بها ومثال جديد يصير قسما جديداً من استصحاب الكلي، يعني لو غيرنا قلنا لا، هذا ليس من باب وجود كليين، ثلاثة أنواع من الكلي تجتمع فيهم، شككنا مثلاً في عنوانين متحققين والثالث مثلاً مرتفع، يصير بعد عنوان جديد تركه الآغايون؟ طيب أربعة أو خمسة، ونتيقن بوجود اثنين ونشك في الثلاثة، والثلاثة ذيليك المشكوك فيهم تترتب عليه، أنا ناذر إن كان مثلاً ماذا؟ مثل ما قلنا هاشمي، وفي نفس الوقت لابد يكون عراقي، والثالث لابد يكون طويل، حتى توجد، تتعدد لي الصور، لأن هذا مجمع لمجموعة من الكليات، لكن يقول الماتن نحن ما عندنا بهذا اللحاظ هذا، عندنا بلحاظ العناوين التي ماذا نسميها؟ الكلية المفصلية، هذا العنوان الأول الذي قد تندرج فيه عدة من العناوين، وذاك العنوان الثاني الذي تندرج فيه عدة من العناوين والعنوان الثاني...

ولذلك لما جاء الشيخ الأنصاري تتذكرن بقسم جديد من استصحاب الكلي في القسم الثالث، وقال هذا إحدى الصور لاستصحاب الكلي من القسم الثالث أن يكون من قبيل السواد، الذي قلنا كلي مشكك، الشديد والضعيف، ماذا قال له الماتن وغير الماتن؟ ماذا قالوا له؟ قالوا له هذا ليس من استصحاب الكلي  القسم الثالث، أصلاً هذا يرجع إلى القسم الأول، يعني تعدد وجود كليات مختلفة ما يجعل عندنا صور مختلفة، يكون تنتبهون لهذه الفكرة....

ومجرد العلم بوجود الكلي الآخر وتردد الموجود بين الفرد والفردين لا أثر له بعد كون الفرد الآخر المحتمل فردا لكلي آخر غير الكلي المستصحب مع احتمال بقاء الكلي المستصحب ببقاء نفس الكلي المتيقن لا غيره....

نحن نحتمل أن الذي الآن مجمع للأثرين  هو الباقي، وذاك الذي، يعني الذي طلع العالم، والذي بقي مثلاً ماذا؟ الهاشمي العالم، نحتمل، فيجوز لنا أن نرتب الأثر، تقول: هذا مجمع لكليين وذاك مجمع لكلي واحد مثلاً؟ نقول هذا ما يؤثر، لأن نحن عندنا يقين بتحقق الشيء، الكليين، نحن لا ننظر للكليين، ننظر للكليين ككلي واحد مجمع، واضحة الفكرة؟ حتى يصير كلام الماتن دقيق مثل الرياضيات، يعني لا ننظر لكل كلي على حدة، وإنما للكليين ككلي واحد، باعتباره مجمعاً لعنوانين...

 وإنما امتاز القسم الثالث باحتمال وجود فرد آخر من نفس الكلي المستصحب مع القطع بزوال الفرد المتيقن منه....

الذي قلنا ما يجري فيه الاستصحاب، القسم الثالث من استصحاب الكلي، لماذا ميزناه عن الأول والثاني؟ لأن نحن قلنا له صورتان:

الصورة الأولى: أنه دخل زيد، ونشك في دخول عمرو معه.

الصورة الثانية: خل صور الشيخ، الوجود المشكك، الذي جئنا اليوم بمثاله، قلنا هذه احذفها...

الصورة الثانية: دخل زيد ونتيقن بخروج زيد، لكن نشك في أثناء خروجه دخل عمرو معه أم لا؟ هذا الامتياز، يعني نحن نريد نفس الكلي موجود أو غير موجود حتى نجري الاستصحاب، أما وجود كلي، يعني أخذنا عنوانين كليين وجعلناهما مجمعاً وتحقق هذا المجمع، ثم نشك بانتفائه، فيصير يجري الاستصحاب الكلي أو ما يجري؟ يجري، ما لنا دخل فيها، يعني اختلاف كونه مجمعاً لعنوانين لا يغير في الواقع شيئاً، بل يكون من قبيل طويل العمر وقصير العمر، لأنه إن كان هذا، يعني الذي هو مجمع لأحد العنوانين، فقد انتفى، الذي هو مثلاً عالم من دون أن يكون سيداً، وإن كان لكلا العنوانين فهو باقي، وبق وفيل، وللعالم وللسادة الحشمة، لكن نحن نجيء بتقرب النظرية...

وإنما امتاز القسم الثالث باحتمال وجود فرد آخر من نفس الكلي المستصحب، مع القطع بزوال الفرد المتيقن منه.

شوف هذا خوش كلام في الرد على السيد الخوئي (يرحمه الله)...

 ولو أردنا أن نكثر الأقسام من دون حيثية، نكتة توجب اختلاف ملاك التقسيم، لأن التقسيم لابد أن يكون على أساس ملاك...

 لم تكن متناهية....

لأنه قلنا ممكن نجيء بثلاثة عناوين كليات، نقول السيد الخوئي جاب ونحن جبنا بعد ثلاثة عناوين ونخلي له مثال، وواحد يجيء بعدنا يقول خمسة عناوين، فيصير هذا مثال، ليس على هذا الأساس التقسيم، يكون ننتبه....

من دون نكتة توجب اختلاف ملاك الكلام فيها لم تكن متناهية...

ثم إنه فرع على جريان الاستصحاب في هذا القسم جريان الاستصحاب ذاتا في موردين وإن كان مبتلى بالمعارض.. 

هذا سيأتينا إن شاء الله أيضاً كثمرة لجريان الاستصحاب في هذا القسم.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

